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الدورة الستون 
البند ٧١ (ب) من جدول الأعمال 

مسائل حقوق الإنســان: مســائل حقــوق الإنســان، 
بما في ذلك النــهج البديلــة لتحســين التمتــع الفعلــي 

بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
 

آثـار سياسـات الإصـــلاح الاقتصــادي والديــون الخارجيــة علــى التمتــع 
الكامل بجميع حقوق الإنسان 

مذكرة من الأمين العام* 
 

يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تقرير الخبـير المسـتقل في لجنـة 
ـــع  حقـوق الإنسـان المعـني بآثـار سياسـات الإصـلاح الاقتصـادي والديـون الخارجيـة علـى التمت
الكامل بحقوق الإنسان، بيرناردز أ. ن. مودهو، المقدم وفقا لقرار اللجنـة ١٩/٢٠٠٥ ومقـرر 

الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٦٠/٢٠٠٥. 
 
 
 
 
 

 
 

قُدم هذا التقرير بعد الموعد الذي تنص عليه قرارات الجمعية العامة ذات الصلـة، نظـرا للحاجـة إلى تضمينـه أحـدث  *
المعلومات المتوفرة. 
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ـــتقل في لجنــة حقــوق الإنســان المعــني بآثــار سياســات  تقريـر الخبـير المس
ـــى التمتــع الكــامل بحقــوق  الإصـلاح الاقتصـادي والديـون الخارجيـة عل

الإنسان، بيرناردز أ. ن. مودهو 
 

موجز 
يتنـاول هـذا التقريـر، المقـدم عمـلا بقـرار لجنـة حقـــوق الإنســان ١٩/٢٠٠٥ ومقــرر 
الس الاقتصادي والاجتماعي ٢٦٠/٢٠٠٥، قضايـا راهنـة ذات صلـة خاصـة بولايـة الخبـير 
المستقل في لجنة حقوق الإنسان المعني بآثار سياسات الإصلاح الاقتصادي والديـون الخارجيـة 

على التمتع الكامل بحقوق الإنسان. 
منـذ عقـود والبلـدان الناميـة المثقلـة بـالديون تسـدد مبـالغ كبـيرة مـــن عائداــا لخدمــة 
ديوا الخارجية، وذلك على حسـاب مـا تنفقـه مـن أجـل تزويـد شـعوا بمزيـد مـن الخدمـات 
الأساسية والحماية تمكيناً لها من إعمال حقوق الإنسان وتعزيزها. وقد تضــاعف حجـم ديـون 
البلدان النامية، بما فيها البلدان المتوسطة الدخل، أربع مرات خلال العقدين الأخيرين رغـم مـا 
سدد من مبالغ. وأفضى هذا الوضع إلى استتراف المـوارد الماليـة للبلـدان الناميـة بشـكل مقلـق، 
رغم حاجتها الماسة إليها، وما فتئ هـذا الاتجـاه يتفـاقم منـذ عـام ١٩٩٧. ويسـتعرض التقريـر 
بإيجاز السياق التاريخي لمشاكل الديـون الـتي تواجهـها البلـدان الناميـة ومـا يـترتب علـى تخلـف 
البلدان المتضررة عن تسديد ديوا وبرامج التكيـف الهيكلـي مـن أثـر سـلبي علـى قدرـا علـى 

النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها لفائدة مواطنيها. 
ولقد وضع اتمع الدولي العديد من المبادرات وبـذل الكثـير مـن الجـهود إبـان العقـد 
الأخير سعياً منه إلى إيجـاد حـل لمحنـة الديـون الـتي تعانيـها البلـدان الناميـة أو إلى التخفيـف مـن 
وطأا مؤقتا على الأقل. ويرحب الخبير المسـتقل بـالاقتراح الـذي قدمـه قـادة مجموعـة البلـدان 
الثمانية والمتعلق بإتاحة برامج للتخفيف الكامل من عبء الديون بالنسـبة للبلـدان الـتي تكمـل 
ـــتراح  تنفيـذ مبـادرات البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون. ورغـم أن التفـاصيل العمليـة لذلـك الاق
ما زالت قيد المناقشة لـدى مجلسـي المحـافظين التـابعين للبنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي، 
واللذين من المقرر أن يجتمعا في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، فمن الواضح فعـلا أن الاقـتراح يحتـاج 
إلى دعـم تـام مـن لـدن سـائر البلـدان المانحـة. ومـن الضـروري أيضـا العمـل علـى إيجـاد آليـــات 
تمويلية جديدة ومبتكرة أخرى، من قبيل المرفق الدولي للتمويل الذي اقترحت إنشاؤه المملكـة 

المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وغيرها من الجهات المانحة. 
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ويؤكد التقرير ضرورة إيجاد ج بديلة لتقييم قدرة البلدان النامية على تحمل الديـون، 
واتخاذ القرارات المتعلقة بمنح إمكانية التخفيف من عبء الديون أو منح قـروض جديـدة علـى 
أساسـها. ذلـك أن التجربـة قـد بينـت أنـه ليـس ثمـة جـواب جـاهز أو وحيـد للمســـألة المتعلقــة 
بمعرفة مدى قدرة بلد ما علـى تحمـل الديـون. فقـد ثبـت بوضـوح عـدم جـدوى النـهج الحـالي 
ـــون، وينبغــي  المعتمـد علـى معطيـات الاقتصـاد الكلـي في تحليـل مـدى القـدرة علـى تحمـل الدي
بالتـالي النظـر في إيجـاد ـج بديلـة تـأخذ بعـين الاعتبـار الاحتياجـات المتباينـــة والملحــة للبلــدان 
النامية في مجال تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة ومـا يقابلـها مـن التزامـات واقعـة علـى كـاهل 
الحكومـات المعنيـة فيمـا يتعلـق بحمايـة حقـوق الإنسـان لصـالح شـعوا. ويتيـــح إطــار حقــوق 
الإنسان أيضا مبادئ توجيهية مهمة من أجـل تعزيـز الاتسـاق المنـهجي علـى مسـتوى البلـدان 

المدينة والجهات الدائنة وعلى مستوى العلاقات القائمة فيما بينهما أيضا. 
ويخلص التقرير إلى التوصيات التالية: (أ) التمويل الكامل من جـانب المـانحين لاقـتراح 
مجموعة البلدان الثمانية فيما يتعلق بتخفيف عبء الديـون؛ (ب) وزيـادة دعـم البلـدان الناميـة 
لتطوير قدرا على إجراء التقييمات واتخاذ القرارات المتعلقة بمدى قدرـا علـى تحمـل الديـون 
في جو من الشفافية وعلى أساس التشارك؛ (ج) ووضـع ـج أوسـع نطاقـا فيمـا يخـص تحديـد 
القدرة على تحمل الديون، في ضوء مراعاة حاجة البلدان الناميـة إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة 
للألفيـة وإعمـال حقـوق الإنسـان؛ (د) والزيـادة بقـدر ملمــوس في المســاعدة الإنمائيــة الرسميــة 
وتعزيز المساعدة المقدمة في شكل منح؛ (هـ) وإصـلاح نـادي بـاريس وإنشـاء آليـة ذات طـابع 
رسمـي معـزز، يكـون مـن شـأا أن تعـالج علـى نحـو شـامل محنـة الديـــون الــتي تعانيــها البلــدان 
المنخفضة الدخل، على أن تشمل وسيلة نزيهة وشفافة للتحكيـم لتسـوية مشـكلة الديـون الـتي 

باتت تتسم بصبغة جائرة وغير مشروعة. 
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. . . . . . . . نحو ج قائم على حقوق الإنسان في مجال الإدارة المستدامة للديون ٣٣١٨-٤٨رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات ٤٩٢٤خامسا -
 

 



A/60/384

05-525615

مقدمة  أولا -
في القـرار ١٩/٢٠٠٥، طلبـت لجنـة حقـوق الإنسـان إلى الخبـير المسـتقل المعـــني بآثــار  - ١
سياسـات الإصـلاح الاقتصـــادي والديــون الخارجيــة علــى التمتــع الكــامل بحقــوق الإنســان، 
ـــة  وبخاصــة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، أن يقـدم عـن ولايتـه تقريـرا إلى الجمعي
العامة في دورا الستين. وما انفكت ولاية الخبير المستقل تتطور في إطـار اللجنـة، لا سـيما في 
غضون السنوات القليلة الماضية. وكانت اللجنة أنشأت ولايـة الخبـير المسـتقل بموجـب قرارهـا 
٨٢/٢٠٠٠، وذلك بأن حولت إلى ولاية واحدة ولايتين كانتا مستقلتين عن بعضـهما، وبـدأ 
تنفيذهما في عام ١٩٩٨، للاهتمام كل علـى حـدة بآثـار سياسـات التكيـف الهيكلـي والديـون 

الخارجية. وفي القرار ذاته، طلبت اللجنة إلى الخبير المستقل أن يولي اهتماما خاصا لما يلي: 
الآثار السلبية للديـون الخارجيـة والسياسـات المعتمـدة لمواجهتـها علـى التمتـع  (أ)
الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة في البلـدان 

النامية؛ 
التدابـير المتخـذة مـن قبــل الحكومــات والقطــاع الخــاص والمؤسســات الماليــة  (ب)
الدولية للتخفيف من حدة هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأشد فقـراً والمثقلـة 

بالديون؛ 
ـــق  التطــورات الجديــدة والإجــراءات والمبــادرات الجــاري اتخاذهــا فيمــا يتعل (ج)
بسياسات التكيف الهيكلي وحقوق الإنسان من جانب المؤسسات الماليـة الدوليـة وغيرهـا مـن 

هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية. 
وعـلاوة علـى مـا سـبق، طلبـت اللجنـة في قرارهـا ١٨/٢٠٠٤ إلى الخبـــير المســتقل أن  - ٢
يواصل، في تقريره السنوي التحليلي إلى اللجنة، استكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغيرهـا 
من القضايا، ومنها فـيروس نقـص المناعـة البشـري/متلازمـة نقـص المناعـة المكتسـب (الإيـدز)، 
عند بحــث أثـر التكيـف الهيكلـي والديـون الخارجيـة، وأن يسـاهم أيضـاً، حسـب الاقتضـاء، في 
عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، دف توجيه انتبـاه المؤتمـر إلى مسـألة آثـار التكيـف 
ــــع بحقـــوق الإنســـان، ولا ســـيما الحقـــوق الاقتصاديـــة  الهيكلــي والديــون الخارجيــة في التمت

والاجتماعية والثقافية. 
وفي القرار ذاته، طلبت اللجنة أيضا إلى الخبير المستقل أن يضع، في إطـار أداء ولايتـه،  - ٣
مبادئ توجيهية عامة تتبعها الـدول والمؤسسـات الماليـة الخاصـة والعامـة، الوطنيـة والدوليـة، في 
تقرير وتنفيذ برامج تسديد الديون والإصلاح الهيكلي، بما في ذلك البرامج الناشئة عن تخفيـف 
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عبء الديون الخارجية، لضمان ألا يؤدي الامتثـال للالتزامـات المترتبـة علـى الديـون الخارجيـة 
إلى تقويض الالتزامات المتعلقـة بإعمـال الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة الأساسـية، 
المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأن يقدم إلى اللجنـة مسـودة أوليـة عـن 

هذه المسألة في دورا الحادية والستين ومسودة ائية في دورا الثانية والستين. 
ووفقا لهذه الولايات، أبرز الخبير المستقل في تقاريره السنوية المتتالية وتقـارير البعثـات  - ٤
ذات الصلة التي قام ا، أثر عدم استطاعة البلدان الفقيرة تحمل عبء الديون على قدرا فيمـا 
يتعلق باعتماد سياسات وبرامج تمكن مواطنيـها مـن التمتـع بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافية. كما سعى إلى إبراز المستجدات والمبادرات المهمة التي جرى وضعـها علـى كـل مـن 

الصعيد العالمي وصعيد سياقات قطرية محددة، مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. 
وعلى نحو ما طلبته اللجنة، تابع الخبير المستقل باهتمام كذلك العملية المضطلع ـا في  - ٥
إطـار متابعـة نتـائج المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـة وحـرص علـى الإسـهام فيـها ـــدف إطــلاع 
المؤتمـر علـى القضايـا المتصلـة بولايتـــه. وشــارك في الحــوار الرفيــع المســتوى المتعــدد أصحــاب 
المصلحة بشأن الديـون السـيادية مـن أجـل التنميـة المطـردة، الـذي نظمـه مكتـب تمويـل التنميـة 
التابع لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعيـة في الأمانـة العامـة ومؤتمـر الأمـم المتحـدة للتنميـة 
والتجارة بجنيف خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٥. ويود الخبـير المسـتقل أن 
يتوجه بالشكر الخاص لمدير مكتـب تمويـل التنميـة علـى مـا أبـداه مـن تعـاون في مسـاعدته مـن 

أجل أداء ولايته ذا الشأن. 
كمـا تـابع الخبـير المسـتقل إجـراء حـوارات بنـاءة مـع البنـــك الــدولي وصنــدوق النقــد  - ٦
ـــى حرصــهما طــوال مشــاوراته  الـدولي، ويـود أن يعـرب عـن شـكره الخـالص للمؤسسـتين عل
السنوية معهما على تبـادل الآراء بشـكل موسـع وصريـح. ويعـرب عـن أملـه في اسـتمرار مثـل 
هـذا التبـادل المفيـد. وكـــانت المشــاورات مفيــدة علــى نحــو خــاص في ميــدان دراســة بعــض 
المستجدات المهمة فيما يتصل بالمسائل المتعلقة بالقدرة على تحمل الديـون وسياسـات التكيـف 
 (E/ CN.4/2004/47) ا الستينالهيكلي. وقد تناول في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دور
الحالـة الراهنـة لمبـادرات البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون ومسـاهمتها في تحقيـــق التمتــع الكــامل 
 (E/ CN.4/2005/42) بحقوق الإنسان، بينما ألقى الضوء في تقريره إلى الدورة الحادية والسـتين
على ج البنك الدولي الجديد إزاء مسألة القدرة على تحمل الديـون ومرفـق الإقـراض الجديـد، 
واللذين يستندان إلى النهج القطرية المحددة في وضع استراتيجيات مناسـبة للقـروض الخارجيـة. 
ويمثل النهج الجديد تحولا ملموسا في إطار عمليات البنك الدولي من الأسلوب القديم الموحــد 
ـــف الهيكلـــي إلى اســـتخدام أدوات للإقـــراض الموجـــه إلى  في مجــال الإقــراض الموجــه إلى التكي

السياسات الإنمائية تتميز بالبساطة والتركيز على أهمية الملكية القطرية. 
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وفي إطـــار ولايتـــه المتعلقـــة بدراســـة أثـــر الديـــون الخارجيــــة وسياســــات الإصــــلاح  - ٧
الاقتصادي، فضلا عن تجارب ومبادرات الحكومــات، بمــا فيــها تلــك الــتي أثــرت ســلبا علــى 
البلـــدان، وكـــذا تجـــارب ومبـــادرات اتمـــع الـــدولي الموضوعـــة مـــن أجــــل التغلــــب علــــى 
ـــل مـــن بوليفيـــا في عـــام ٢٠٠٢  مشــاكل الديــون، قــام الخبــير المســتقل ببعثــات قطريــة إلى ك
ــــــــه ٢٠٠٣  (انظــــــــر E/CN.4/2003/10، الفـــــــرع ثانيـــــــا)، وأوغنـــــــدا في حزيـــــــران/يوني
(انظــــــر E/CN.4/2004/47/Add.1)، وقيرغيزســــــتان في حزيــــــران/يونيــــــه ٢٠٠٤ (انظــــــــر 
E/CN.4/2005/42/Add.1)، ثم في الآونة الأخيرة موزامبيق في تمــوز/يوليـه ٢٠٠٥. ويـود الخبـير 

المستقل أن يعرب عن شكره لتلك الحكومـات علـى دعوـا وتعاوـا في إنجـاز تلـك البعثـات، 
وكذلـك لمنسـقي الأمـم المتحـــدة المقيمــين والأفرقــة القطريــة التابعــة للأمــم المتحــدة، وممثلــي 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمات غــير الحكوميـة في تلـك البلـدان، الذيـن قدمـوا 

معلومات وبيانات قيمة. 
والخبير المستقل ممتن أيضا لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـمالية  - ٨
ـــه مــن أجــل عقــد إحاطــة مــع وزارتي الخزانــة والتنميــة الدوليــة بشــأن  علـى اسـتجابتها لطلب
مبادراما في مجال التخفيف من عـبء الديـون وإجـراء مناقشـة بشـأا في ضـوء الإطـار الـذي 
ــــدن في ٢٧  وضعتـــه البلـــدان الثمانيـــة ومقـــترح المرفـــق الـــدولي للتمويـــل الـــذي انعقـــد بلن

حزيران/يونيه ٢٠٠٥. 
ويرحب ذه الفرصة لتقـديم تقريـر، لأول مـرة، إلى الجمعيـة العامـة، حيـث يعتقـد أن  - ٩
مسـألة سياسـات الإصـلاح الاقتصـادي والديـون الخارجيـة وأثرهـا علـى التمتـع الكـامل بجميــع 
حقوق الإنسان تسـتحق نقاشـا شـاملا أثنـاء انعقـاد الاجتمـاع العـام الرفيـع المسـتوى للجمعيـة 
العامـة، ـدف اسـتعراض التقـدم المحـرز في مجـال تنفيـذ إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة، وبخاصــة 
الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الالتزامات المتصلة بحقــوق الإنسـان. ويتمثـل ـج التقريـر 
الحالي في إبراز الحالة الراهنـة للديـون الخارجيـة وأثرهـا علـى حقـوق الإنسـان مـن وجهـة نظـر 
تاريخية (الفرع ثانيا) واسـتعراض المبـادرات الجديـدة المتعلقـة بتخفيـف بعـبء الديـون، خاصـة 
المقترح الذي قدم مؤخرا في إطار مجموعة البلدان الثمانية، وما يـترتب عنـها مـن آثـار (الفـرع 
ثالثا). وفي الفرع رابعا، يبرز الخبير المستقل أهمية وضرورة اسـتحداث نـهج بديلـة تجـاه مسـألة 
القدرة على تحمل الدين تقوم على أساس مقتضيات حقـوق الإنسـان. ويـأتي في ختـام التقريـر 

عدد من التوصيات الموجهة إلى كل من الدول المدينة والدول والمؤسسات الدائنة. 
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نطاق مشكلة الديون وأثرها على حقوق الإنسان  ثانيا -
قـدم تقريـر مشـــروع الألفيــة الصــادر في كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٥، تحــت عنــوان  - ١٠
الاسـتثمار في التنميـة، صـورة قاتمـة للبلـدان الفقـيرة المثقلـــة بــالديون. فاســتنادا إلى إحصــاءات 
البنـك الـدولي، شـهدت هـــذه البلــدان ارتفاعــا لإيراداــا مــن ٢٩٨ مــن دولارات الولايــات 
المتحـدة للفـرد الواحـد إلى مجـرد ٣٣٧ مـن دولارات الولايـات المتحـدة في الفـترة مـا بـين ســنة 
١٩٩٧ و ٢٠٠٢، في حـين تضـاعف تقريبـا حجـم التجـارة العالميـة خـلال نفـس الفـترة. وقــد 
أرغمت العشرات من البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل المثقلة بالديون مـن جـانب الحكومـات 
الدائنة على إنفاق حصص هامـة مـن إيراداـا علـى خدمـة ديوـا غـير المسـددة أو غـير القابلـة 
للسداد، مما أضعـف مـن قدرـا علـى الاسـتثمار في الرأسمـال البشـري وفي البنيـة التحتيـة. وممـا 
يدعو إلى المزيد من التشاؤم أن بعض الدائنين يقدمون المساعدة الإنمائيـة بيـد ويسـحبوا بـاليد 

الأخرى عن طريق خدمة الديون(١). 
وتضاعف حجم ديون البلدان النامية، بما فيها البلـدان المتوسـطة الدخـل، أربـع مـرات  - ١١
خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفعت من ٥٠٠ بليون من دولارات الولايـات المتحـدة سـنة 
١٩٨٠ لتبلغ ١ تريليون من دولارات الولايات المتحـدة سـنة ١٩٨٥ ثم لتبلـغ ٢ تريليـون مـن 
دولارات الولايـات المتحـدة سـنة ٢٠٠٠. وشـهدت البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون الإحــدى 
والأربعـون - وهـي مـن بـين أشـد البلـدان الفقـيرة عـوزا - ارتفاعـا في مديونيتـها الكاملـة مـــن 
٦٠ بليــون مــن دولارات الولايــات المتحــــدة ســـنة ١٩٨٠ إلى ١٠٥ بلايـــين مـــن دولارات 
الولايات المتحدة سنة ١٩٨٥ وإلى ١٩٠ بليونا من دولارات الولايات المتحـدة سـنة ١٩٩٠. 
وكان هذا الرقم سـيصل إلى قرابـة ٢٠٠ بليـون مـن دولارات الولايـات المتحـدة سـنة ٢٠٠٠ 
ـــغ مجمــوع الديــون الخارجيــة للبلــدان المنخفضــة الدخــل والبلــدان  لـولا تخفيـض الديـون. وبل
المتوسطة الدخل ٢,٦ تريليون مـن دولارات الولايـات المتحـدة في ايـة سـنة ٢٠٠٣، مقارنـة 
ـــون الخارجيــة  بمبلـغ ١,٣ تريليـون مـن دولارات الولايـات المتحـدة سـنة ١٩٩٠. وبلغـت الدي
بالنسـبة للبلـدان المنخفضـة الدخـل ٤٢٤ بليـون مـن دولارات الولايـات المتحـــدة، كــان مبلــغ 
٣٥٦ بليون من دولارات الولايات المتحدة منها عبارة عن ديون مضمونة غير تجاريـة. وكـان 

ثلثه تقريبا، أي ١٠١ بليون من دولارات الولايات المتحدة، مستحقا للبنك الدولي(٢). 
وممــا يبعــث علــى القلــق أنــه رغــم كــل الجــهود الراميــة إلى تخفيــف عــبء الديــون  - ١٢
والدعوات الهادفة إلى زيـادة المعونـات، مـا فتئـت المـوارد الماليـة تسـتترف علـى نحـو مطـرد مـن 
البلـدان الناميـة إلى البلـدان المتقدمـة النمـــو. وتزايــدت بــاطراد منــذ ســنة ١٩٩٧ التحويــلات 
الصافيـة للمـوارد الماليـة إلى الخـارج مـن البلـدان الفقـيرة إلى البلـــدان الغنيــة، فيمــا بقــي صــافي 
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التدفقات الرسمية إلى كافة البلدان النامية سلبيا. وتجــاوزت المبـالغ الـتي وضعتـها البلـدان الناميـة 
في إطـار تسـديد القـروض إلى المؤسسـات الماليـة والإنمائيـة المتعـددة الأطـــراف مبــالغ القــروض 
المقدمة. وقد شهد البنك الدولي للإنشاء والتعمير بالخصوص تدفقات داخلة صافية منذ مطلـع 
التسعينات. وهذا يعني أن المؤسسات المالية المتعددة الأطراف لم تعد تقدم مـوارد ماليـة صافيـة 
للبلدان النامية، وإنما هي حاليا جهات متلقية صافية للمـوارد الماليـة الـتي تحتاجـها تلـك البلـدان 

لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية(٣). 
وسـاهمت عوامـل متعـددة في الصعوبـات الناجمـة عـن خدمـة الديـون الـتي تعـــاني منــها  - ١٣
ـــة الــتي لهــا مســتويات غــير كافيــة مــن  البلـدان المثقلـة بـالديون. فبالنسـبة لمعظـم البلـدان النامي
المدخرات المحلية، كان التمويل الخارجي في شكل قروض تسـاهلية بمثابـة وسـيلة هامـة لتمويـل 
تنميتها لعقود. وعادة ما تمنح هـذه القـروض بشـروط مؤاتيـة جـدا بأسـعار للفـائدة تبلـغ ١ في 
المائـة أو أقـل وتتجـاوز فـترة اسـتحقاقها ٣٠ سـنة. ورغـم هـــذه الشــروط الــتي تبــدو مؤاتيــة، 
وجدت عدة بلدان نامية صعوبات في خدمة ديوا، نظرا لعوامل متعددة - داخليـة وخارجيـة 
معـا. وكـــانت الطفــرة في الإقــراض الــتي حصلــت في الســبعينات مبنيــة إلى حــد كبــير علــى 
الاستراتيجية الكلاسيكية الجديدة للتنمية اعتمادا على نمـو الصـادرات، الـتي رعتـها مؤسسـات 
ــذه  بريتـون وودز والجماعـات المانحـة الثنائيـة والمؤسسـات التجاريـة. ورأى الدائنـون أنّ مثـل ه
ـــوال إلى البلــدان الناميــة إضافــة إلى تحولهــا الســريع إلى بلــدان  التدفقـات الكبـيرة لـرؤوس الأم
صناعية من شأنه أن يعطـي دفعـة لاقتصاداـا ويسـاعدها علـى الإقـلاع اعتمـادا علـى نفسـها. 
وقد منحت المؤسسات المتعددة الأطراف قروضـا لفـائدة مشـاريع كبـيرة تتعلـق بـالبنى التحتيـة 
دون الاكـتراث بـالأثر الاجتمـاعي لمثـل هـذه المشـاريع أو القـروض. وغالبـا مـا كـان الإقــراض 
علـى الصعيـد الثنـائي مدفوعـا بالـبرامج السياسـية وغيرهـا مـن الشـواغل. وعـلاوة علـى ذلـــك، 
لم يبذل الدائنون في الستينات والسبعينات ما يكفي من الجهد للتنسيق فيما بينـهم، كمـا أـم 
لم يولوا الاهتمام الكافي للأثر الذي يحدثه تراكم الديون عموما على قدرة البلدان على خدمـة 

ديوا(٤). 
ويتحمل كل من الدائنين والمدينين المسؤولية فيما يتعلــق بسـوء إدارة المعـاملات الماليـة  - ١٤
الخارجية. وكما هو الشأن بالنسبة لإعمال حقوق الإنسان وتعزيزها، فإن المسـؤولية الرئيسـية 
في الإدارة الحصيفة للديون واستخدام المـوارد الخارجيـة علـى نحـو يتسـم بالمسـؤولية تقـع علـى 
ـــات الوطنيــة. غــير أن المســؤولين الحكوميــين في البلــدان الناميــة الفقــيرة عــادة  عـاتق الحكوم
مـا كـانت تعوزهـم القـدرة وكـانوا يجـدون أنفسـهم في موقـف ضعـــف لمناقشــة الشــروط مــع 
المقرضين المتعددي الأطــراف والثنـائيين. وكـانت حكومـات بعـض البلـدان الناميـة وقادـا قـد 
أخذوا قروضا على نحو مفرط وغير مسؤول، مما شجع على الفساد وإسـاءة الاسـتعمال وأدى 
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في آخـر المطـــاف إلى ســوء إدارة اقتصاداــا علــى نحــو خطــير. وفي حــالات أخــرى، تلقــت 
ـــان لديــها مشــاريع  الحكومـات مشـورة غـير حكيمـة مـن المؤسسـات المتعـددة الأطـراف أو ك
وبرامج معدة إعدادا سيئا لم تعـد بـأي فـائدة علـى الشـعب بـل إـا لم تسـهم سـوى في زيـادة 

عبء الديون الخارجية على البلد. 
وطرأت بعض العوامل التي لم تكن ضمـن توقعـات المقـترضين والمقرضـين ونـدت عـن  - ١٥
سيطرم. ومن العوامل الأخرى التي أسـهمت في تراكـم ديـون هـذه البلـدان عوامـل خارجيـة 
مثل صدمات أسعار النفط وارتفـاع أسـعار الفـائدة والانحسـار في البلـدان الصناعيـة، وكذلـك 
انخفاض أسعار السلع الأساسية في السبعينات والثمانينـات. وحفاظـا علـى مـيزان المدفوعـات، 
رفعت البلدان الاقتراض من الخـارج لتعويـض تدهـور شـروط التبـادل التجـاري حيـث عرفـت 
أسعار السلع الأساسية انخفاضا حـادا في مطلـع الثمانينـات. وقـد لجـأت بعـض البلـدان الفقـيرة 
بشـكل مـتزايد إلى اقتراضـات جديـدة ـــرد خدمــة ديوــا، وحــددت الشــروط مــن جــانب 
المؤسسات المالية الدولية، مؤدية إلى الحد من النفقـات العامـة وفـرض برامـج التكيـف الهيكلـي 
للتقليل من الاعتماد على القروض الخارجية. وقد أدى ذلك إلى حلقـة مفرغـة: فقـد أصبحـت 
الأموال المخصصة للاستثمارات الجديـدة أكـثر نـدرة وتباطـأ النمـو الاقتصـادي، وكلمـا تعـذر 
سـداد الديـون ازدادت الحاجـة إلى الاقـتراض لخدمـة الديـــن وزادت عمليــة خفــض النفقــات. 
وكان لسوء الإدارة أيضا وضعف آليات الحكـم في البلـدان المسـتفيدة دور في تراكـم الديـون، 
وسـاهمت في ذلـك أيضـا الحـروب والصراعـات الأهليـــة والكــوارث الطبيعيــة وتقلبــات حالــة 
الطقس. وترتب عن ذلك كله تبديد كمية كبـيرة مـن المبـالغ المقترضـة مـن الخـارج، فلـم يعـد 
بفـائدة تذكـر علـى المـدى الطويـل مـن حيـث تطويـر القـدرة علـى تكويـن احتيـاطي العمـــلات 

الأجنبية واكتسابه. 
ـــدان  وأدت دوامـة الديـون إلى ارتفـاع شـروط التكيـف الهيكلـي. فمـع تزايـد عـدد البل - ١٦
الناميـة الـتي راكمـت أرصـدة الديـون ومـع مواجهتـها لصعوبـات مـتزايدة في خدمـــة ديوــا في 
السبعينات، مارست مؤسسات بريتون وودز والجهات المانحة للقـروض ضغوطـا مـتزايدة علـى 
المدينين لاعتماد برامج التكيف الهيكلي باعتباره شــرطا للحصـول علـى إمكانيـة إعـادة جدولـة 
الديون. وكانت دف هذه البرامج إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وكفالة إدارة سـليمة 
لميزانية الحكومة والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الموجهـة نحـو اقتصـاد السـوق ووضـع سياسـات 
فعالـة فيمـا يتعلـق بالتجـارة وأسـعار الصـرف. وفيمـا تعتـبر هـذه مبـادئ اقتصاديـة هامـة تحتــاج 
البلـدان إلى اتباعـها، أدت برامـج التكيـف الهيكلـي، باعتبارهـا شـرطا للاســـتفادة مــن إمكانيــة 
تخفيف عبء أو إعادة جدولة الدين أو غير ذلك من المساعدات الاقتصادية، إلى الحـد بشـكل 

كبير من قدرة البلدان النامية على وضع سياسات وبرامج تلائم السياق الوطني. 
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وقوبلت برامج التكيف الهيكلي بانتقـادات واسـعة لأـا أثـرت سـلبا في قـدرة البلـدان  - ١٧
ـــف  المعنيـة علـى إعمـال حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا. وفي واقـع الأمـر، كـان تنفيـذ برامـج التكي
الهيكلـي يعـني أن تعطـي البلـدان الناميـة الفقـيرة الأولويـة لفـائض الحســـابات الجاريــة وتكويــن 
احتياطيات العملات الأجنبية على حساب النفقات الحكومية، التي كان من الـلازم تخفيضـها، 
ـــن وراء برامــج التكيــف الهيكلــي، وضــع  خاصـة في القطاعـات الاجتماعيـة. وكـان الهـدف م
إصلاحات اقتصادية هيكلية وإدارة سليمة للاقتصـاد الكلـي، بمـا يكفـل للبلـدان المدينـة القـدرة 
على سداد الديون بعد فترة تتجاوز الأجل القصير. ولم تخـل هـذه الإصلاحـات، علـى أهميتـها 
بالنسبة للنمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل، من عواقب خطيرة، على الأقل فيمـا 
ـــتي فرضتــها المؤسســات الماليــة  يخـص المـدى القصـير. وأدت السياسـات الاقتصاديـة احفـة ال
الدوليـة إلى إضعـاف قـدرة البلـدان الناميـة بشـدة علـى حمايـة شـــعوا وعلــى توفــير الخدمــات 
الضروريـة الأساسـية. كمـا خفضـت المعونــات الراميــة إلى حمايــة المنتجــين الزراعيــين المحليــين 
والصناعات الوليدة، مما تركها عرضة لخطر المنافسـة الأجنبيـة. وخلفـت سياسـات الخصخصـة 
وتحرير التجارة الـتي شـكلت ركنـا أساسـيا، لـبرامج التكيـف الهيكلـي جموعـا مـن العـاطلين في 
العديد من البلدان النامية، فضلا عن ارتفـاع أسـعار الأغذيـة. وقـد تحملـت أكـثر الفئـات فقـرا 
وضعفا، بما فيها النساء والأطفال، العـبء الأكـبر مـن تبعـات التكيـف الهيكلـي الـتي تمثلـت في 
تراجع المداخيل الأسر بـالقيم الحقيقيـة وإلى نقصـان الخدمـات الصحيـة والاجتماعيـة أو فـرض 

رسوم على المستفيدين من هذه الخدمات(٥). 
وبـالرغم مـن فشـل برامـج التكيـف الهيكلـي، فـإن مقوماـا الأساســـية لا تــزال قائمــة  - ١٨
اليوم. وإذ واجهت المؤسسـات الماليـة الدوليـة النقـد مـن البلـدان الناميـة واتمـع المـدني بشـأن 
جها غير العملــي والموحـد بالنسـبة للجميـع، فإـا لم تعـد تسـتخدم مصطلـح برامـج التكيـف 
الهيكلي في الوقت الحاضر لكنها تؤكد بالأحرى على أن يـأخذ البلـد نفسـه بزمـام الأمـر فيمـا 
يخص التنمية الوطنية وسياسات الاقتصاد الكلي من خلال مبـادرة ورقـة اسـتراتيجية الحـد مـن 
الفقـر. غـير أن مبـدأ الإدارة الجيـدة للاقتصـاد الكلـي لم يتغـير، ولكـي تسـتفيد البلـدان الفقـــيرة 
المثقلة بالديون من إمكانية تخفيف عبء الديون، فإا ستحتاج إلى المضي في برنـامج صنـدوق 
النقد الدولي بوصفه معيارا لإتمام تنفيذ ورقـة اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر. فعلـى سـبيل المثـال، 
قبل أن تبلغ موزامبيق طور الإنجاز سنة ١٩٩٩، تمثل أحد الشروط الضرورية التي كـان عليـها 
استيفاؤها في تحرير تجارة جوز الكاجو لديها. ونتيجـة لذلـك فقـد آلاف العمـال وظائفـهم في 
ـــاع الخــاص بــالبلد.  مصـانع تحضـير الكـاجو الـتي كـانت مـن بـين أكـبر أربـاب العمـل في القط
وعوضـا عـن ذلـك، عملـت موزامبيـق علـى تصديـر الجـــوز الخــام إلى الهنــد، حيــث يســتخدم 
الأطفال لاستخراج الجوز من قشرته كما تفيد التقـارير. وإضافـة إلى ذلـك، اـار سـعر الجـوز 

الخام مع إغلاق المصانع، مما خفض دخل الفلاحين بمقدار النصف تقريبا(٦). 



A/60/384

1205-52561

وبقـي وعـد الرجـوع إلى النمـو الاقتصـادي السـريع بعيـد المنـــال بالنســبة للعديــد مــن  - ١٩
البلـدان الناميـة في الثمانينـات، الـتي أضحـت تسـمى �العقـد الضـائع�. ذلـك أن هـذه البلــدان 
الفقيرة لم تحقق نموها بالسرعة المأمولة، كما أن مستوى ديوا الخارجيـة اسـتمر في الارتفـاع. 
وكانت بعض البلدان مثل البرازيل قادرة على الحفاظ علـى معـدل عـال للنمـو يقـدر بنسـبة ٧ 
في المائة في النصف الثاني من السـبعينات، غـير أن ذلـك كـان مصحوبـا بارتفـاع سـريع لنسـبة 
العجز في حساباا الجارية، من ١,٧ بليـون مـن دولارات الولايـات المتحـدة سـنة ١٩٧٣ إلى 
١٢,٨ بليـون مـن دولارات الولايـات المتحـدة سـنة ١٩٨٠. ولمـا كـــان النظــام المــالي الــدولي 
مغمورا بدولارات النفط وكان متحمسا لمنح قروض منخفضة الفـائدة، اسـتمرت الـبرازيل في 
الاقتراض لتمويل عجزها، مما أسفر عن زيـادة هامـة في ديوـا الخارجيـة مـن ٦,٤ بلايـين مـن 
دولارات الولايات المتحدة سنة ١٩٦٣ إلى قرابـة ٥٤ بليـون مـن دولارات الولايـات المتحـدة 
سنة ١٩٨٠. ومكّن برنامج التقشف التابع لصندوق النقد الـدولي الـبرازيل مـن تسـديد فوائـد 

الديون، لكن ذلك تم على حساب تدهور الاقتصاد وتزايد التضخم(٧). 
وأدى تخلف بلدان أمريكا اللاتينية بشكل كبـير عـن تسـديد ديوـا في الثمانينـات إلى  - ٢٠
تعاظم دور رؤوس الأموال الخاصة في حل أزمة الديون لدى البلدان المتوسطة الدخـل. وتمكـن 
دائنو بلدان أمريكا اللاتينية، في ظل خطـة بـرادي الـتي وضعتـها خزانـة الولايـات المتحـدة سـنة 
١٩٨٩، مـن تحويـل مطالباـا القائمـة المتعلقـة بـــالديون إلى مجموعــة مــن المطالبــات الجديــدة. 
وتمثلت الفكرة الأساسية في أن يقوم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من الجـهات 
المانحة للقروض بمنح قروض للبلدان المدينة التي تجد صعوبة في تسديد ديوـا كـي تعيـد هيكلـة 
الديون فستطلب بذلك إعادة شراء ديوا في السوق الثانوية علـى شـكل �سـندات بـرادي�. 
وقد تكون خطة برادي نجحـت بالنسـبة للدائنـين الذيـن كـانوا قـادرين علـى تكييـف عمليـات 

إعادة هيكلة قروضهم، إلا أا بالنسبة للبلدان المدينة كانت تعني جولة أخرى من المديونية. 
ومع ذلك، كانت ثمة حاجة إلى إيجـاد حـل أشمـل بالنسـبة لأشـد البلـدان الناميـة فقـرا،  - ٢١
خاصـة في أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـبرى. فخيـار السـوق الثانويـة كـان متعـذرا علـى هـــذه 
البلدان حيث بقيت المساعدة الإنمائية الرسمية بمثابة المصدر الرئيسي للعملات الأجنبيـة بالنسـبة 
لها، إذ بلغت مـا يصـل إلى ١٠ في المائـة مـن دخلـها القومـي. ومـع ارتفـاع مسـتوى المسـاعدة 
الإنمائية الرسمية المقدمة لأشـد تلـك البلـدان فقـرا في الثمانينـات والتسـعينات، أصبحـت تعتمـد 
بصورة متزايدة على المعونات الماليـة في دفـع خدمـة الديـن ومـن ثم، لم يبـق لهـا ممـا تنفقـه علـى 

التنمية والحد من الفقر إلا الترر القليل. 
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وعليه، برزت مبـادرات البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون لكفالـة إسـهام تخفيـف عـبء  - ٢٢
الديون في الحد من الفقر. وفي منتصف التسعينات، أصبح من الواضح أن الجمـع بـين الآليـات 
القائمة لتخفيف عبء الديون والمسـاعدة الرسميـة الجديـدة ومجموعـات السياسـات العامـة الـتي 
دف إلى خفض الاحتياجات من القروض مـا زال غـير كـاف لخفـض الديـون إلى مسـتويات 
يمكن تحملها. وأعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اجتماعـهما السـنوي المشـترك في 
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ عن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، الراميـة إلى توفـير حـل 
شامل لمشكلة مديونية البلـدان الفقـيرة. وتتمثـل غايـة المبـادرة، بصيغتـها المنقحـة والمحسـنة سـنة 
١٩٩٩، في كفالة تخفيف عبء الديون بشكل عميق وواسـع وسـريع، مـع ربطـه بقـوة بـالحد 
من الفقر. ويندرج حاليا في قائمة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ٣٨ من البلدان الـتي يمكـن أن 
تكون مؤهلة للاستفادة من تخفيف عـبء الديـون في إطـار المبـادرة، منـها ٣٢ بلـدا في أفريقيـا 
جنوب الصحراء الكـبرى. ومـن بينـها ٢٧ مـن البلـدان المنخفضـة الدخـل المدينـة بقرابـة ١١٠ 
ـــف عــبء  بلايـين مـن دولارات الولايـات المتحـدة، الـتي اسـتوفت شـروط الاسـتفادة مـن تخفي
الدين بما تربو قيمته على ٥٤ بليون من دولارات الولايات المتحدة في إطـار المبـادرة، ممـا يمثـل 
خفضا لرصيدها الإجمالي من الديون بمقدار الثلثين. ومدد شرط إاء التمويـل لسـنتين أخريـين 
بالنسبة للبلدان الأحد عشر الأخرى التي ما زالت في مرحلة نقطة ما قبـل اتخـاذ القـرار بسـبب 
تنفيذها لبرنامج صندوق النقد الدولي بصورة غير مرضية نظرا للاضطرابـات المدنيـة والصـراع 
عبر الحدود وتحديات الحكم والمشاكل الكبيرة التي تواجهها في تسديد متأخراا من الديون. 

وينبغي الاعتراف على النحو الواجـب بـالتقدم المحـرز في إطـار مبـادرة البلـدان الفقـيرة  - ٢٣
المثقلة بالديون، وخصوصا تركيزها مؤخرا على إقامة صلة واضحة بأهداف الحـد مـن الفقـر. 
وبغض النظر عـن الصعوبـات الـتي واجهتـها البلـدان المشـمولة بالبرنـامج، يفيـد صنـدوق النقـد 
الدولي والبنك الدولي بأن تخفيف عبء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون 
ساعد البلدان كثيرا في زيادة الإنفاق في مجالات الحـد مـن الفقـر(٨). ومـن ناحيـة أخـرى، فقـد 
كشف تحليل أداء البلدان في مرحلة ما بعد الإنجاز، أن صـافي القيمـة الحاليـة لنسـبة الديـون إلى 
الصـادرات بالنسـبة لمعظـم هـذه البلـدان، فـاقت التقديـرات الأولى بكثـير. ويحتمــل أن تكــون 
الصدمات الخارجية ساهمت في هذه التطورات، ومع ذلك فإن هذا يوضـح أن مبـادرة البلـدان 

الفقيرة المثقلة بالديون ليست حلا سحريا لأزمة الديون. 
ومبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون أداة محـدودة لم يقصـد منـــها أن تكــون حــلا  - ٢٤
سحريا، وإنما هي برنامج لتخفيـض الديـون، ولم يقصـد منـها كمـا سـلفت الإشـارة، أن توفـر 
حلا شاملا لمشكلة القدرة على تحمل الديون في الأجل الطويل. ومنذ الإعلان عـن المبـادرة في 
عام ١٩٩٦، ازدادت توقعات النـاس مـن المبـادرة إلى حـد أن الكثـيرين أصبحـوا مقتنعـين بـأن 
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المبادرة بشكل أو بآخر ستوفر مخرجا ائيا من مسألة إعادة جدولة الديون ومن دوامـة الفقـر. 
والحقيقـة أن كثـيرا مـن المسـؤولين الحكوميـين في البلـدان المدينـة يقـرون بـأن اسـتيفاء الشــروط 
للاستفادة من المساعدة المقدمة في إطـار مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون أصبـح يشـكل 
الدافـع الرئيسـي لهـم لإعـداد ورقـات اســـتراتيجيام للحــد مــن الفقــر، وهــي أحــد الشــروط 
الأساسـية للحصـول علـى المسـاعدة المقدمـة في إطـار المبـادرة. ويجـــب الاعــتراف بــأن مبــادرة 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ينبغي ألا ينظـر إليـها كغايـة في حـد ذاـا، بـل كوسـيلة لتحقيـق 
ـــادرة هــي أداة  أهـداف تخفيـف حـدة الفقـر، وخلـق بيئـة مؤاتيـة لإعمـال حقـوق الإنسـان والمب
ـــة الفرصــة للبلــدان المدينــة لتبــدأ صفحــة  محـدودة، مهمتـها في الأسـاس أن تتيـح للبلـدان المدين
جديدة في جهودها الإنمائية الشاملة، وتتطلب تكاتف البلدان المتأثرة واتمع الـدولي العريـض 

في اتخاذ إجراءات وتدابير إنمائية معززة لها. 
وكانت إعادة جدولة الديون في إطار نادي باريس كانت أقل مما يجب. وفيمـا يتعلـق  - ٢٥
ــا  بـالديون الثنائيـة، اتخـذ التخفيـف مـن أعبـاء الديـون شـكل إعـادة جدولـة المدفوعـات، وأحيان
بشروط ميسرة، وتكون أحيانـا مصحوبـة بمجموعـات قـروض جديـدة. واعترافـا بالحاجـة إلى 
إيجـاد آليـة متطـورة لضمـان مسـاهمة متكافئـة مـن قبـل جميـــع الدائنــين الثنــائيين للبلــد، قــامت 
الحكومات الدائنة بإنشاء نادي باريس لإيجاد حلـول منسـقة ومسـتدامة لمشـاكل التسـديد الـتي 
تعاني منها البلـدان المدينـة. وعلـى الرغـم مـن أن نـادي بـاريس، منـذ إنشـائه في عـام ١٩٨٣، 
توصل إلى اتفاقات شملت ٨٠ من البلــدان المدينـة وديـون بلغـت قيمتـها الإجماليـة ٤٨٥ بليـون 
مـن دولارات الولايـات المتحـدة، فقـد ظـل آليـة غـير رسميـة بمعـني الكلمـــة وقائمــة كليــا علــى 
الإرادة الطوعية للبلدان الدائنة الأعضاء. ونتيجة لذلك، كان حجـم مـا قـدم لتخفيـف الديـون 
في إطار اتفاق نادي باريس أقل من أن يوفر حـلا مسـتداما لمشـاكل التسـديد الـتي تعـاني منـها 
البلدان الفقيرة المدينة، وأصبحت الزيارات المتكررة إلى النادي للحصول علـى العـون الإضـافي 
لتخفيف الديون أمرا اعتياديا للكثير من ممثلي هذه البلدان. وإلى جانب ذلك، لم يتطـور نـادي 
باريس إلى مؤسسة رسمية ذات واجبات ملزمة لجميع الأطـراف، لضمـان قـدرة البلـدان المثقلـة 

بالديون على تحمل الديون وتنسيق الإجراءات من جانب الدائنين. 
ولا يــزال أثــر ــج إيفيــان محــدودا. وإدراكــــا مـــن نـــادي بـــاريس لهـــذه النواقـــص  - ٢٦
والانتقـادات، فقـد بـذل جـهودا لزيـادة الشـفافية عـن طريـق نشـــر المعلومــات والأنشــطة عــبر 
الإنترنت(٩). وفضلا عن ذلك، فقد اتخـذ تدابـير جديـدة لتخفيـف عـبء الديـون يسـمى �ـج 
إيفيـان� في تشـرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٣، وذلــك بعــد اتفــاق وزراء ماليــة مجموعــة البلــدان 
الثمانيـة علـى إصـلاح النـادي(١٠) ويسـتند النـهج الجديـد، الـــذي يســتهدف البلــدان متوســطة 
الدخل من غير البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، على تحليل القدرة على تحمل الديـون في الأجـل 
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الطويل مع مراعاة التطـور التـاريخي لديـون الدولـة المعنيـة وإمكانياـا الاقتصاديـة. ويسـعى إلى 
تقديم حل شامل للبلدان المأزومة بالديون عن طريق تخفيف عبء الديون علـى ثـلاث مراحـل 
بدلا من مجرد إعادة جدولة خدمة الديون. وما تـزال تجربـة ـج إيفيـان محـدودة، إذ أن العـراق 

هو البلد الوحيد الذي تلقى حلا شاملا في إطار هذا النهج. 
ولا توجد، حتى هذا التاريخ آلية شـاملة لتنظيـم المفاوضـات مـع الدائنـين مـن القطـاع  - ٢٧
الخـاص، الأمـر الـذي يشـكل تحديـا خاصـا للبلـدان المدينـة المتوسـطة الدخـل. وبـالرغم مــن أن 
نادي لندن تكون في الثمانينات، وما يزال يعمل كمنتدى للتفاوض على القروض المقدمة مـن 
ـــة  المصـارف التجاريـة، فقـد اتخـذت أغلبيـة القـروض السـيادية الجديـدة في السـوق الماليـة الدولي
شكل سندات، ولا توجد ثمة آلية للتعامل مع ديون السندات الـتي يحـدث عجـز في تسـديدها. 
ومع تحول الجهات السيادية على نحو مـتزايد مـن القـروض المصرفيـة إلى إصـدارات السـندات، 
أصبح الدائنون من القطاع الخاص (المستثمرون) كثيري العـدد، وغـير معروفـين ومـن الصعـب 
التنسـيق بينـهم. وفضـلا عـن ذلـك، لا يوجـد في النظـام المـالي الـدولي في الوقـت الراهـن إطــار 

قانوني قوي يتم فيه إعادة هيكلة الديون السيادية بطريقة منظمة وقابلة للتنبؤ. 
ـــدولي في  وفشـل مقـترح آليـة إعـادة هيكلـة الديـون السـيادية التابعـة لصنـدوق النقـد ال - ٢٨
ـــة لإعــادة  كسـب الدعـم. وفي عـام ٢٠٠١، تقـدم صنـدوق النقـد الـدولي بمقـترح لتصميـم آلي
هيكلة الديون السيادية علـى أسـاس قوانـين الإفـلاس في القطـاع الخـاص مـن أجـل توفـير إطـار 
قـانوني يتيـح بشـكل منظـــم إعــادة هيكلــة الديــون الســيادية المســتحقة للدائنــين مــن القطــاع 
ـــين مــن  الخـاص(١١). بيـد أنـه لم يتمكـن حـتى الآن مـن كسـب الدعـم الكـافي في أوسـاط الدائن
القطاع الخاص ومن نادي باريس الذين لهم شواغل من بينـها الخطـر المعنـوي وحيـاد صنـدوق 
النقد الدولي في العملية وزيادة تكاليف الاقتراض. ونتيجة لهذا الوضع، يتحول الاهتمام حاليـا 
نحو توسيع نطاق استخدام أحكام العمل الجماعي في إصدارات السندات، ونحو وضـع مدونـة 

قواعد سلوك لتكون إطارا طوعيا لحل مشكلة الديون بين المدينين والدائنين. 
 

مبادرات جديدة لتخفيف عبء الديون وزيادة المعونة  ثالثا -
مقـترح مجموعـة البلـدان الثمانيـــة الجديــد لتخفيــف عــبء الديــون خطــوة مهمــة إلى  - ٢٩
ـــه ٢٠٠٥، اجتمــع قــادة مجموعــة البلــدان الثمانيــة في غلــين إيغلــز، في  الأمـام. وفي تمـوز/يولي
اسكتلندا، وأقروا مقترحا تقدم به وزراء ماليـة اموعـة لتوفـير تخفيـف كـامل للديـون للبلـدان 
الفقيرة المثقلة بالديون التي بلغت مرحلة الإنجاز(١٢). وتغطي الصفقة ١٨ بلدا مـن البلـدان الـتي 
بلغت مرحلة الإنجاز من بين البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون (إثيوبيـا وأوغنـدا وبنـن وبوركينـا 
فاسـو وبوليفيـا وجمهوريـــة تترانيــا المتحــدة وروانــدا وزامبيــا والســنغال وغانــا وغيانــا ومــالي 
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ومدغشقر وموريتانيا وموزامبيـق والنيجـر ونيكـاراغوا وهنـدوراس) وتنـص علـى الإلغـاء التـام 
لديوا المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقـي. وقـد نـص 
ـــه ٢٠٠٥(١٣) أنــه ســيتم تخصيــص مســاهمات  بيـان وزراء الماليـة الصـادر في ١١ حزيـران/يوني
إضافية من الـتي يقدمـها المـانحون إلى جميـع المسـتفيدين مـن مسـاعدة المؤسسـة الإنمائيـة الدوليـة 
وصندوق التنمية الأفريقي وذلك بناء على النظم الحالية لتخصيص الأمــوال علـى أسـاس الأداء 
المعمول ا لدى المؤسسة الإنمائية الدولية وصندوق التنمية الأفريقي. ومـن شــأن هـذا الإجـراء 
أن يساعدهم كذلك في جهودهم لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وضمان تقديم المسـاعدات 
على أساس الأداء القطري. وبالإضافة إلى ذلك، سلم وزراء مالية مجموعة البلدان الثمانية بـأن 
حسن الإدارة والمساءلة والشفافية، أمور حاسمة لاستيفاء الشروط اللازمة للاستفادة مـن إلغـاء 
الديون وتعهدوا بأن يعيدوا تأكيد هذه الأمـور في المسـاعدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف مـع 

هذه البلدان في المستقبل. 
غـير أن هـذا المقـترح المعـروض حاليـا علـى مجلسـي المحـــافظين التــابعين للبنــك الــدولي  - ٣٠
وصندوق النقد الدولي يواجه صعوبات. ويعـد مقـترح مجموعـة البلـدان الثمانيـة خطـوة مهمـة 
إلى الأمـام ويمثـل التزامـا سياسـيا مـهما نحـو حـل مشـاكل ديـون بعـض أفقـر البلـــدان وأكثرهــا 
ـــن  مديونيـة. وفيمـا رحبـت بمقـترح مجموعـة البلـدان الثمانيـة بعـض البلـدان المؤهلـة، أعربـت ع
قلقها من أن ذلك التعـهد كـان ينبغـي أن يـأتي قبـل ذلـك بكثـير. وفضـلا عـن ذلـك، لا يقـدم 
البيـان تفـاصيل كافيـة عـن الإجـراءات الـتي سـيتم بواسـطتها إلغـاء الديـون وكيفيـــة ضمــان أن 
يكـون ذلـك بـالفعل عـلاوة علـى المسـاعدات الرسميـة الـتي تقـدم مسـتقبلا. وحــتى كتابــة هــذا 
التقرير، كانت تلك التفاصيل لا تزال في مرحلة بلورا مع المؤسسات الماليـة الدوليـة وسـوف 
تعرض على اجتماع مجلسي محافظي صندوق النقـد الـدولي والبنـك الـدولي، في أيلـول/سـبتمبر 
٢٠٠٥. وبالفعل فقد واجه مقترح مجموعة البلدان الثمانية اعتراضـا في أوسـاط بعـض أعضـاء 
ـــل تخفيــف عــبء  صنـدوق النقـد الـدولي الذيـن أعربـوا عـن قلقـهم إزاء الخطـر المعنـوي، وتموي

الديون عن طريق استخدام احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب. 
وإذا نظرنـا إلى الصفقـة مـن زاويـة أوسـع، فقـد لا تبـدو �إنجـازا تاريخيـا� كمـا وصفــها  - ٣١
غـردون بـراون وزيـر الماليـة في المملكـة المتحـدة أو أـا �أشمـل بيـان يصـدره وزراء الماليـة علـــى 
الإطلاق بشأن مسائل الديون والتنمية والصحـة والفقـر�. فـأولا، وقبـل كـل شـيء، لا تشـمل 
الصفقـة إلا ١٨ بلـدا هـي البلـدان الـتي بلغـت مرحلـة الإنجـاز في مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلــة 
بالديون، مما يترك الكثير مـن البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الدخـل تواجـه صعوباـا في خدمـة 
ـــدان الفقــيرة  الديـون. كمـا أن التركـيز علـى البلـدان الـتي بلغـت مرحلـة الإنجـاز في مبـادرة البل
المثقلة بالديون يعني أن البلدان الـتي نجحـت في أن تسـتوفي شـروط صنـدوق النقـد الـدولي، بمـا 
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ـــة، وليســت البلــدان الــتي تعــاني  فيـها الإصلاحـات الهيكليـة، هـي وحدهـا الـتي سـتكون مؤهل
صعوبات في استيفاء الشروط الصارمة. وثانيا، فإن المقترح يشمل الديون المسـتحقة لصنـدوق 
النقـد الـدولي والبنـك الـدولي ومصـرف التنميـة الأفريقـي فقـط، ولا يشـمل جـــهات الإقــراض 
الأخرى مثل سائر المصارف المتعددة الأطراف، بما فيـها مصـرف التنميـة الآسـيوي، ومصـرف 
التنمية للبلدان الأمريكية، ومصرف التنمية الكاريبي، أو للدائنـين مـن القطـاع الخـاص. وثالثـا، 
لم تظهر الصورة الواضحة بعد لما إذا كانت الصفقة ستمثل عنصر إضافـة للمـوارد الـتي تتدفـق 
إلى تلـك البلـدان المعنيـة. وأكـد بيـان وزراء ماليـة مجموعـة البلـدان الثمانيـة أنـه بالنسـبة لديــون 
المؤسسـة الإنمائيـة الدوليـة وصنـدوق التنميـة الأفريقـي �ســـيتم الإلغــاء التــام لأرصــدة الديــون 
بإعفاء البلدان التي بلغت مرحلة ما بعد الإنجاز في مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون الـتي 
تنفذ برامجها الخاصة بتسديد التزاماا وتعديل إجمالي تدفقات المساعدة بواسطة المبلـغ الـذي تم 
ـــدوق التنميــة  إعفـاؤه. وسـيقدم المـانحون مسـاهمات إضافيـة إلى المؤسسـة الإنمائيـة الدوليـة وصن
الأفريقـي وذلـك علـى أسـاس تقاسـم متفـق عليـه للأعبـاء، وذلـــك للتعويــض التــام عــن المبلــغ 
الأساسـي ومدفوعـات فوائـد الديـون المشـطوبة�. ويمكـن تفســير ذلــك أساســا بأنــه يعــني أن 
البلدان المؤهلة لن يتعين عليها تسديد الديـون المسـتحقة عليـها لـدى المؤسسـة الإنمائيـة الدوليـة 
وصندوق التنمية الأفريقي، ولكن فرصتها للحصول على القـروض أو المسـاعدات سـتضيق في 
المستقبل بمقدار نفس المبلغ. ومن الناحية الأخرى، سيقوم المانحون بإعادة توزيع الأمـوال علـى 
جميع بلدان المؤسسة الإنمائية الدولية دون غيرها، وليـس بـالضرورة علـى البلـدان الـتي انتفعـت 
من إلغاء الديون، بناء علـى أداء سياسـاا. وأخـيرا فـإن تعـهد مجموعـة البلـدان الثمانيـة يشـمل 
السنوات الثلاث القادمة فقـط حـتى ايـة دورة تجديـد مـوارد المؤسسـة الإنمائيـة الدوليـة للمـرة 
الرابعــة عشــرة أي في ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٨، ودورة تجديــــد مـــوارد صنـــدوق التنميـــة 
الأفريقي للمرة العاشرة أي في ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٧. ولا يورد البيــان فيمـا يخـص مرحلـة مـا 
بعد انتــهاء تلـك المـدة، سـوى الـتزام مبـهم بتقـديم مسـاهمات إضافيـة لتجديـد مـوارد المؤسسـة 

الإنمائية الدولية وصندوق التنمية الأفريقي بانتظام خلال ما تبقى من أجل القروض. 
هـل يشـكل مقـترح المرفـق الـدولي للتمويـل آليـــة تمويــل مبتكــرة أم قــروض افتراضيــة  - ٣٢
لمساعدات في شكل منح في المستقبل؟ هذا الغموض المذكور أعلاه فيما يتعلـق بإضافـة المـوارد 
ـــان مجمــوع البلــدان الثمانيــة بشــكل عــام الحاجــة إلى العــون  أمـر محـير للغايـة عندمـا جـدد بي
الإضافي. فقد أعلن البيان تحديدا التزام بلدان مجموعة البلدان الثمانية والجهات المانحــة الأخـرى 
بمضاعفـة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة لأفريقيـا إلى مسـتوى ٢٥ بليـــون مــن دولارات الولايــات 
ـــة  المتحـدة سـنويا بحلـول عـام ٢٠١٠. وجـدد أيضـا التـأكيد علـى تقييـم لجنـة المسـاعدة الإنمائي
التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتصـادي أن الالتزامـات الجديـدة الـتي قطعـت قبـل 
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اجتمـاع مجموعـــة البلــدان الثمانيــة وأثنــاءه ســتزيد المســاعدة الإنمائيــة بنحــو ٥٠ بليــون مــن 
دولارات الولايات المتحدة سنويا بحلول عام ٢٠١٠ مقارنة بعام ٢٠٠٤. وممـا يخيـب الآمـال 
أيضا أن قادة مجموعة البلدان الثمانية لم يقدموا التزاما قاطعا فيما يتعلق بالحاجة إلى آلية تمويـل 
مبتكرة جديدة من قبيل المقترح الذي تقدمت به المملكة المتحدة بإنشاء مرفـق دولي للتمويـل، 
والذي ظل قيد البحث منذ مدة. ويجمع المرفـق بـين الـتزام طويـل الأجـل مـن المـانحين ومـوارد 
مالية واردة من الأسواق الرأسمالية الدولية. فهو يمكِّن من تأمين تدفقــات ماليـة في وقـت مبكـر 
لتمويل التزامات البلـدان المانحـة ومـن توفـير التمويـل الـلازم للبلـدان الناميـة لتحقيـق الأهـداف 
الإنمائيـة للألفيـة. وقـد أعلـن التحـالف العـالمي للقاحـات والتحصـين عـن بـدء مشـروع تجريـــبي 
يستخدم طريقــة المرفـق الـدولي للتمويـل ينفـذ بالتعـاون مـع حكومـتي المملكـة المتحـدة وفرنسـا 
وبدعم منهما(١٥). ويقر بيان مجموعة البلـدان الثمانيـة، في المرفـق الثـاني بـأن فريقـا مـن البلـدان 
الأوروبيـة سـيواصل النظـر في آليـات المرفـق الـدولي للتمويـل وأن فريقـا عـاملا سـينظر في هــذه 
الآلية، في جملة أمور أخرى. ومع أن هذه خطوة إيجابية، هنـاك بعـض الشـواغل والمسـائل الـتي 
ـــولا علــى نطــاق واســع وفي حالــة  يتعـين معالجتـها قبـل أن يصبـح المرفـق الـدولي للتمويـل مقب
ـــن  تشـغيلية كاملـة. ويـرى البعـض أمـوال المرفـق الـدولي للتمويـل باعتبارهـا في الحقيقـة نوعـا م
القروض يستخدم أموال المساعدة كضمانـة رهنيـة في المسـتقبل، رغـم أـا تـوزع كمنـح علـى 
البلدان النامية. ومع أن هناك إعلانـات عـن التزامـات بزيـادة المعونـة بحلـول عـام ٢٠١٥ كمـا 
هو مبين أعلاه، لا يوجد ضمان بأن ميزانيـة المعونـة سـتزداد بـالفعل لتصـل إلى المسـتوى المتنبـأ 
بـه. أمـا كيفيـة إدارة آليـة المرفـق الـدولي للتنميـة وكيفيـة اتخـاذ قـــرارات توزيــع مــوارده فــهما 

مسألتان مهمتان أخريان لم يتم التصدي لهما بتفصيل بعد(١٦). 
 

نحو ج قائم على حقوق الإنسان في مجال الإدارة المستدامة للديون  رابعا -
وهناك حاجة لنهج بديلة لتحمل الديـون وزيـادة الاتسـاق. وكمـا ورد في بدايـة هـذا  - ٣٣
التقريـر، فـإن التمويـل الخـارجي يوفـر للبلـدان الناميـة وسـيلة هامـة لتمويـل تنميتـها. وإذا أُديـــر 
بطريقـة صحيحـة، فإنـه يمكـن أن يسـهم، عـن طريـق القـروض الممنوحـــة بشــروط ميســرة، في 
تعزيز حقوق الإنسان وزيـادة التمتـع ـا. ولكـن المشـكلة تنشـأ عندمـا يصبـح البلـد غـير قـادر 
علـى تحمـل الديـن ويواجـه خطـر التخلـف عـن تسـديده. وتحـاول البلـدان دائمـا تفـادي عــبء 
الديـون الـتي لا يمكـن تحملـها، نظـرا لضخامـة التكـاليف المترتبـة علـى الاضطـراب الاقتصـــادي 
الذي عادة ما يعقب تخلف الدولة عن سداد ديوا. إن تخلف الدولـة عـن السـداد يقـوض ثقـة 
المستثمرين المحليين والأجـانب في الحكومـة، ومـن شـأنه أن يـؤدي إلى هـروب رؤوس الأمـوال 
علـى نطـاق واسـع ويـزج بـالبلاد في كسـاد وأزمـة اقتصـــاديين عميقــين، ويؤثــر في النهايــة في 
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إعمال حقوق الإنسان. ويتناول هذا الفـرع متطلبـات مراعـاة حقـوق الإنسـان فيمـا يلـي: (أ) 
تحديد المستوى المحتمل للدين في بلد ما؛ و (ب) تناول المسائل المتعلقـة بعمليـات إدارة الديـون 

السيادية. 
 

قياس القدرة على تحمل الديون  ألف -
إن تحليل القدرة على تحمل الديون لتحديد مستوى الدين الخـارجي الـذي يمكـن لبلـد  - ٣٤
مــا �تحملــه� ربمــا يكــون أكــثر العنــاصر أهميــة في تحديــد القــدر المطلــــوب مـــن إجـــراءات 
تخفيف/إعادة هيكلة الديون، أو القدر الذي يمكن لبلد ما أن يقترضه للوفـاء بمتطلباتـه الإنمائيـة 
من دون الوقوع في مصاعب التسديد. وعلى الرغم من أن هناك تعريفات مختلفة للقدرة علـى 
تحمل الدين، فإن أحد المعايـير الشـائعة الاسـتخدام للقـدرة علـى تحمـل الديـن هـو مـا إذا كـان 
البلـد قـادرا علـى الوفـاء بالتزامـات خدمـة ديونـه الحاليـة والمسـتقبلية بالكـامل مـن دون اللجـوء 
لتخفيـف الديـن، أو إعـادة جدولتـه أو تراكـم المتـأخرات(١٧). وبعـد حـالات التخلـف الكــبرى 
عن سداد الديون والأزمة المالية في العقدين السابقين، فقد أصبـح ذلـك يفـهم بطريقـة مـتزايدة 
بمعنى مفاده أنه ليس علـى الحكومـة أن تكـون قـادرة فقـط علـى الوفـاء بالتزاماـا الخارجيـة في 
الوقت المحدد في الحالات العادية، وإنما يجب عليها أيضا أن تكون قادرة على مقاومة التقلبـات 
المحتملة في الاقتصاد الـدولي، بالإضافـة إلى التقلبـات في اقتصادهـا المحلـي، بمـا في ذلـك تأثـيرات 

الكوارث الطبيعية(١٨). 
وقد ظل ج الاقتصاد الكلي حتى الآن مهيمنا على تحليــل القـدرة علـى تحمـل الديـن.  - ٣٥
وقد اعتمد الاقتصاديون على تحليلات ومؤشرات الاقتصاد الكلي لاستنتاج العلاقـات الكميـة 
بـين الاقـتراض الخـارجي والأداء الاقتصـادي الكلـي. وتقـاس نســـبة الديــن في ضــوء متغــيرات 
رئيسـية مثـل النـاتج المحلـي الإجمـالي وحصـائل التصديـر والإيـرادات الماليـة. وبالتـالي فقـد حـدد 
معيار الدخول في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بـالديون في عـام ١٩٩٦ علـى أسـاس أن تفـوق 
القيمة الصافية الحالية لنسبة الديون إلى الصادرات ١٥٠ في المائة، أو أن تعـادل ٢٥٠ في المائـة 
فيما يتعلق بنسبة الديون للإيرادات. وكان هناك انتقاد واسـع مفـاده أن هـذه المعايـير اعتباطيـة 
ـــبر  إلى حـد مـا وتتـأثر بدرجـة كبـيرة بالاعتبـارات السياسـية(١٩). وعـلاوة علـى ذلـك، فقـد اعت
ـــة لنســبة الديــون إلى الصــادرات  اقتصـاديون، مثـل جيفـري سـاخس، بـأن صـافي القيمـة الحالي
لا تعطـي أي مقيـاس حقيقـي للقـدرة علـى تحمـل الديـن بسـبب أن هـذه المعايـير قـد تشـــير إلى 
الوقت الذي قد يصبح فيه البلد معسرا ولا تتجاوز ذلك بكثـير، حيـث أن الديـن الـذي يمكـن 

تحمله ليس ببساطة نظيرا للدين الذي لا يمكن تحمله. 
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وكان الانتقاد المهم لنهج الاقتصاد الكلي هو أنه لا يأخذ في الحسـبان الفقـر والأبعـاد  - ٣٦
الاجتماعية. وبالرغم من اسمها، فإن معايير الدخول في مبـادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون 
تخلـو مـن مؤشـرات الفقـر، وبالتـالي فـهي تسـتبعد احتياجـــات بعــض أفقــر البلــدان في العــالم، 
أو تستبعد ديون بلدان تضـم عـددا كبـيرا مـن الفقـراء. وباعتمادهـا لتوافـق آراء مونتـيري عـام 
٢٠٠٢، فإن الدول الأعضاء في المؤتمر الدولي لتمويـل التنميـة وافقـت علـى أن الاسـتعراضات 
المستقبلية للقدرة على تحمل الديـن يجـب أيضـا أن تضـع في اعتبارهـا أثـر تخفيـف عـبء الديـن 
علـى التقـدم المحـرز نحـو بلـوغ الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة، والحاجـة إلى بـــذل جــهود متواصلــة 
لتقليص عبء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون لمستويات يمكن تحملـها. وسيسـتدعي ذلـك 

الاستناد في اعتبارات خدمة الدين إلى الحاجة لتمويل تلك الأهداف. 
ويصبـح هـذا النقـاش بشـأن النـهج البديلـة لقيـاس القـدرة علـى تحمـل الديـون أساســـيا  - ٣٧
وعلـى قـدر كبـير مـن الأهميـة في ضـوء الطلـب الـذي وجهتـه لجنـة حقـوق الإنسـان إلى الخبـــير 
المستقل (القرار ١٨/٢٠٠٤) من أجل أن يضع مشــروع مبـادئ توجيهيـة عامـة تتبعـها الـدول 
والمؤسسات المالية الخاصة والعامـة، الوطنيـة منـها والدوليـة، في اتخـاذ القـرارات وتنفيـذ برامـج 
تسـديد الديـون لضمـــان ألا يــؤدي الامتثــال للالتزامــات المترتبــة علــى الديــون الخارجيــة إلى 
ـــات المتعلقــة بتنفيــذ الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الأساســية،  إضعـاف الالتزام
المنصوص عليها في الصكوك الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وأن يقـدم إلى اللجنـة مشـروعا 

ائيا في دورا الثانية والستين. 
لقد كانت هناك مقترحات بالحد من خدمة الديون من أجل إعطاء الأولويـة للإنفـاق  - ٣٨
الاجتماعي. ومن الأمثلة المفيدة على ذلك مشروع القانون الذي وضعتـه مجموعـة مـن أعضـاء 
مجلس الشيوخ وأعضـاء الكونغـرس الأمريكيـين عـام ٢٠٠٢، والـذي يلـزم حكومـة الولايـات 
المتحدة بتعديل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلـة بـالديون بمـا يكفـل حصـر خدمـة الديـون بالنسـبة 
للبلدان الفقيرة المثقلـة بـالديون في نسـبة ١٠ في المائـة مـن إيراداـا الحكوميـة الحاليـة، باسـتثناء 
البلدان التي ا �أزمة صحيـة عامـة�، والـتي تكـون نسـبة خدمـة الديـون فيـها ٥ في المائـة(٢٠). 
وعلى الرغم من أن معيار الـ ٥ في المائة أو ١٠ في المائة يبدو اعتباطيا إلى حد ما، يمكـن النظـر 
في نـهج مماثلـة تعطـي للإنفـاق الحكومـي في مجـال تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيــة واــالات 

الأخرى الضرورية لتنفيذ حقوق الإنسان الأولوية على خدمة الديون. 
ولكن المهمة ليست ذه السهولة ولا تخلو مـن تحديـات نظريـة وعمليـة. أولا، وكمـا  - ٣٩
ذُكر أعلاه، ليس هناك جواب مباشر أو واحد للمسألة المتعلقة بتحديـد مسـتوى الديـن الـذي 
يمكن لبلد ما تحمله. ثانيا، إن دوائر حقوق الإنسان ما زالت بعيـدة عـن اسـتحداث مؤشـرات 
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ومنهجية مناسبة لقياس تكلفة إعمـال حقـوق الإنسـان بالمفـهوم المـالي إذا كـان ذلـك سـيكون 
عـاملا في حسـابات تسـديد الديـون. ثالثـا، حـتى مـع شـطب الديـــون بالكــامل، فــإن المقــترح 
لا يقدم موارد أو شروط كافية للبلـدان الناميـة للوفـاء بـالأهداف الإنمائيـة للألفيـة، دعـك عـن 
إعمـال حقـوق الإنسـان بشـكل كـامل. وسـتطلب زيـادة كبـيرة في المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، 
بالإضافة إلى تخفيف عبء الديون، وكذلك زيادة تقوية قدرات البلدان المتلقية على اسـتيعاب 

المساعدة واستخدامها بفعالية لفائدة شعوا. 
ومـع ذلـك، فـإن المعادلـة الحاليـة للقـدرة علـى تحمـل الديـون تحتـاج إلى إعـــادة النظــر،  - ٤٠
حيث أن مقترح مجموعة البلـدان الصناعيـة الرئيسـية الثمانيـة لتخفيـف عـبء الديـون، إذا نفـذ 
كمـا هـو قـائم حاليـا، ربمـا تكـون لـه آثـارا كبــيرة علــى إمكانيــة حصــول البلــدان المتلقيــة في 
المسـتقبل علـى القـروض الممنوحـة بشـروط ميسـرة في ظـل الإطـار الحـالي للقـدرة علـــى تحمــل 
الديون. وباستخدام المعادلة الحالية لعتبات البلدان الفقيرة المثقلة بــالديون، فسـتنتج عـن التنفيـذ 
الكامل لمقترح مجموعة البلدان الصناعية الرئيسـية الثمانيـة لتخفيـف عـبء الديـون نسـب تقـل 
كثيرا عن العتبة بالنسبة للبلدان المتلقية، مما يستبعدها في المستقبل من تلقـي المنـح مـن المؤسسـة 
الإنمائيـة الدوليـة. وسيشـكل ذلـك خطـــرا يتمثــل في أن مثــل تلــك البلــدان ســتدخل في دورة 
جديـدة مـن الاقـتراض وتراكـم الديـون إذا لم يتـم إيجـاد حلـول تكفـل حصولهـا المســـتمر علــى 

المساعدات القائمة على المنح، بالإضافة إلى الاستفادة من التخفيف من عبء الديون. 
 

الحاجة لاتساق منهجي في إدارة الديون السيادية  باء -
يشــكل التعــاون الــدولي والمســــاعدة الإنمائيـــة بغـــرض تحقيـــق الحقـــوق الاقتصاديـــة  - ٤١
ــادتين ٥٥  والاجتماعيـة والثقافيـة التزامـا علـى جميـع الـدول، حسـبما هـو منصـوص عليـه في الم
و ٥٦ من ميثاق الأمم المتحدة، إضافـة إلى المبـادئ الراسـخة للقـانون الـدولي، وأحكـام العـهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة(٢١). كمـا أن المشـاركة في المسـؤولية 
بين المدينين والدائنين لمنع ومعالجة حالات عدم القدرة على تحمـل الديـون تشـكل أيضـا محـور 
توافق آراء مونتيري. وفي عهد العولمة الحالي فإن محنة الديون الـتي تواجهـها الـدول الناميـة هـي 
مصـدر قلـق خطـير للاقتصـاد العـالمي وللأسـواق الماليـة ككـل. كمـا أنـه يشـكل عائقـا خطـــيرا 
لمقدرة تلك البلدان على تخصيص موارد كافية لإعمال حقوق الإنسـان لفـائدة مواطنيـها. وفي 
حالة تخلف الدولة عن تسديد الدين، فإن تكلفة الاضطرابات الاقتصادية ومعالجة آثار ما بعـد 

تخلف الدولة عن سداد دينها على حقوق الإنسان ستكون هائلة. 
ويمكن أن تشكل مبادئ حقـوق الإنسـان، مثـل عـدم قابليتـها للتجزئـة وعـدم التميـيز  - ٤٢
والمسـاواة والمشـاركة والمسـاءلة، الأسـاس لزيـادة تماسـك السياســـات المحســنة والدعــم الــدولي 
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للبلدان النامية المدينة. إن اتبـاع ـج حقـوق الإنسـان في التعـاون الـدولي المتعلـق بـالديون يجـبر 
جميع البلدان والمؤسسات على المساهمة في خلق بيئة دولية مواتية، وبصفة خاصة عبر الشـفافية 
ـــال والسياســات  وترسـيخ ديمقراطيـة اتخـاذ القـرار في الهيئـات والمؤسسـات المعنيـة بالتجـارة والم
النقديــة والملكيــة الفكريــة والمســاعدة الإنمائيــة، وعــن طريــق تعــاون دولي أكــبر في مجـــالات 

المساعدة والتمويل والاستثمار. 
تقع على الدول المسؤولية الرئيسية في إعمال حقوق الإنسـان لفـائدة مواطنيـها، علـى  - ٤٣
غرار مسؤوليتها في تحقيق التنمية. إن خلق بيئة وطنية مواتية عن طريق السياسـات الاقتصاديـة 
الملائمـة والإدارة السـليمة للديـن الخـارجي هـو جـزء أساسـي مـن واجـب الدولـة. ولا يتطلــب 
ذلك فقط القدرة المحسنة لدى موظفـي الحكومـة ومؤسسـاا علـى إدارة الديـن، وإنمـا يتطلـب 
أيضا زيادة إدراكهم وتقديرهم للعلاقات بين الميزانية المالية العامة، والنفقـات المرتبطـة بإعمـال 
حقوق الإنسان، بما فيها الحد من الفقر والنفقـات الاجتماعيـة، والمبـالغ المطلوبـة لخدمـة الديـن 
الخارجي. إن السياسة والإدارة الجيدتين في اال الاقتصـادي همـا أمـران ضروريـان، ولكنـهما 
لا يكفيـان إذا أُريـد لتخفيـف عـبء الديـن أن يســـاهم في إعمــال حقــوق الإنســان في البــلاد 
بدرجـة أكـبر. وزيـادة الشـفافية والحـــوار المفتــوح بــين الإدارات الحكوميــة والهيئــة التشــريعية 
ـــدة.  والجمـهور سـيكونان ضروريـين أيضـا قبـل أن تلـزم الحكومـة نفسـها بقـروض كبـيرة جدي
وتجب دراسة جميع آثار القروض، مثل تلك التي ستستخدم لمشاريع كبـيرة مـن مشـاريع البنيـة 
التحتيـة، ومناقشـتها في حـــوار سياســي مفتــوح. فإعطــاء قــدر أكــبر مــن الشــفافية وكشــف 

المعلومات في الوقت المناسب من قبل الحكومة هما أمران ضروريان لذلك. 
ويجب إيلاء قدر أكبر من الاهتمام للحاجـة لبنـاء قـدرات البلـدان الناميـة لكـي تجـري  - ٤٤
ـــالطرق  تقييماـا بنفسـها وتديـر التمويـل الخـارجي وتتخـذ القـرارات بالتشـاور مـع الجمـهور ب
الأكثر ملاءمة لسياقها الوطني. وبينمـا أصبحـت المؤسسـات الماليـة الدوليـة في السـنين الأخـيرة 
ـــن  تدعـو إلى زيـادة أخـذ البلـدان بزمـام برامجـها عـن طريـق تبـني ـج ورقـة اسـتراتيجية الحـد م
الفقر، ما زالت تقييمات وتحليـلات القـدرة علـى تحمـل الديـن تتـم عـن طريـق موظفـي البنـك 
الدولي وصندوق النقد الدولي. ومن الضـروري، عنـد اتخـاذ قـرارات الاقـتراض، أن تتـم تقويـة 
قـدرات مكـاتب إدارة الديـن الوطـني وهيئـات اتمـع المـدني علـى إجـراء التحليـلات المســـتقلة 
لضمان ملكية البلاد الحقيقية لها. ويمكن، بل ينبغي، علـى وجـه الخصـوص، تمكـين مؤسسـات 
حقوق الإنسان المستقلة وأمناء المظــالم المسـتقلين مـن القيـام بفحـص أثـر عـبء الديـن الأجنـبي 
على حقوق الإنسان، ورصـد مـدى مسـاهمة تخفيـف الديـن مسـاهمة إيجابيـة في إعمـال حقـوق 
الإنسـان. وحيـث أن عمليـة ورقـة اسـتراتيجية الحـد مـن الفقـر هـي إحـدى الشـروط الرئيســـية 
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لبرامج البنك الدولي وصنـدوق النقـد الـدولي الحاليـة، فـإن إدمـاج حقـوق الإنسـان في ورقـات 
استراتيجيات الحد من الفقر هي خطوة هامة في هذا الخصوص. 

ويحتاج الدائنون إلى �بذل العناية الواجبة� في تقديم القروض للبلـدان الناميـة. ويجـب  - ٤٥
إدراك أن أي قرار بخصوص التمويل الخـارجي لا يشـمل المقـترضين فقـط، بـل يشـمل الدائنـين 
أيضا. لذا فإن للدائنين أيضا نصيبهم من المسؤولية في اتخاذ قرار بتمديد القرض أم لا. ويحتـاج 
الدائنون إلى �بذل العناية الواجبـة� في اتخـاذ مثـل هـذه القـرارات لتفـادي تراكـم الديـون الـتي 
ـــالنظر للــدور الكبــير الــذي يقــوم بــه القطــاع الخــاص، بمــا فيــه فــرادى  لا يمكـن تحملـها. وب
المستثمرين، فإن من الضروري أن يكون هناك قدر أكبر مـن الشـفافية والاتصـال المفتـوح بـين 
الحكومة والدائنين لضمان ثقة المستثمر ولتفادي بيع السندات الحكومية الـتي تصدرهـا البلـدان 

النامية تحت وطأة الخوف. 
وسيكون من اللازم إيجاد آليات دوليـة تتسـم بطـابع رسمـي أكـبر خـارج نطـاق نـادي  - ٤٦
باريس بغرض رصد حالات الديـون في البلـدان الناميـة وأثرهـا علـى التنميـة وحقـوق الإنسـان 
بتلك البلدان. وسيكون الغرض من تلك الآليات هو جمع المعلومات عن ديـون البلـدان الناميـة 
ونشـرها الآني علـى جميـع أنـواع الدائنـين، والمقـترضين أيضـا، وأن تكـون تلـك الآليـات بمثابـــة 
منتدى للحوار حول السياسات ووسيلة لحل الأزمات. ورغم أن وضع مبادئ توجيهيـة عامـة 
مثل تلك التي عهد ا للخبير المستقل قد يخدم أغراضـا مفيـدة، فسـتظل في أكـثر الاحتمـالات 
طوعية في طبيعتها ولا يمكنها أن تشكل بديـلا لآليـة تتسـم بطـابع رسمـي أكـبر، لضمـان قـدرة 

البلدان النامية على تحمل الديون في الأجل الطويل. 
إن المناقشة الدولية الحاليــة بشـأن تخفيـف عـبء الديـون، بمـا في ذلـك مقـترح مجموعـة  - ٤٧
البلـدان الثمانيـة، يتزعمـها إلى حـد كبـير الدائنـون، وهـي تتحاشـى الخـوض في بعـــض المســائل 
المثيرة للقلق البالغ التي أشارت إليها البلدان المدينة مـن قبيـل الديـون غـير المشـروعة. فـالنظر في 
مسـألة تخفيـف عـــبء الديــون لا ينبغــي أن يســتند فحســب إلى مقــدار احتيــاج بلــد مــا إلى 
ــدولي  التخفيـف مـن عـبء الديـن أو ذلـك القـدر مـن تخفيـف العـبء الـذي يسـتطيع اتمـع ال
ــد  تحملـه، بـل ينبغـي أن يـأخذ أيضـا في الحسـبان كيـف أصبـح البلـد مدينـا في المقـام الأول. وق
نادت العديد من المنظمـات غـير الحكوميـة بإنشـاء آليـة للتحكيـم تتسـم بالإنصـاف والشـفافية 
ـــدان الناميــة والناتجــة عــن الإقــراض  تتنـاول الديـون غـير المشـروعة والجـائرة الـتي تتحملـها البل
ـــير مســؤول. وتنطــوي هــذه الآليــة علــى هيئــة محــايدة تقــوم باتخــاذ  والاقـتراض علـى نحـو غ
القـرارات، مسـتقلة عـن الطرفـــين المعنيــين ويحــق لجميــع أصحــاب المصــالح أن يتقدمــوا إليــها 
للاسـتماع إلى شـكاواهم. وتشـــمل المقترحــات المقدمــة مــن قبــل اتمــع المــدني بشــأن آليــة 
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ـــة والتقييــم،  التحكيـم هـذه معايـير وجـا قائمـة علـى أسـاس الحقـوق، بمـا في ذلـك حيـاد الآلي
ـــير الأساســية الدنيــا لصــالح  وأسـبقية حقـوق الإنسـان علـى سـداد الديـون بالحفـاظ علـى المعاي
المواطنـين، ومشـاركة جميـع أصحـاب المصـالح في الإجـراءات، وضمـان رصـد الجـهات الفاعلــة 

وخضوعها للمساءلة في مجال تنفيذ النتائج المنبثقة من آلية التحكيم المذكورة. 
وأخـيرا ، ينبغـي علـى الدائنـين والمـانحين الرسميــين أن يجــددوا التزامــهم بكفالــة توفــير  - ٤٨
الموارد الإضافية وتقديم المساعدة في شـكل منـح أكـثر مـن تقديمـها في شـكل قـروض جديـدة. 
وقد كافحت العديد من البلدان المنخفضة الدخل للحفاظ على ديوا الخارجيـة في مسـتويات 
ـــها في الوقــت نفســه الوفــاء بــالأهداف الإنمائيــة الــواردة في إطــار  تسـتطيع تحملـها مـع محاولت
الأهداف الإنمائية للألفية. ولوحظ بمزيد من الوضوح أن تمويل تحقيق هذه الأهداف سـيتطلب 
زيادة كبيرة في تدفقات الموارد نحـو البلـدان الناميـة؛ ويقـدر مصـدر متحفـظ احتياجـات إنجـاز 
تلك الأهداف بما يبلغ ١٠٠ بليـون مـن دولارات الولايـات المتحـدة سـنويا. ورغـم أن المؤتمـر 
الدولي لتمويل التنمية أسفر عن تعهدات بتقديم معونات إضافية بمبلغ يقـدر بحـوالي ١٦ بليـون 
من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام ٢٠٠٦، فإن هذا لا يزال يقـل كثـيرا عـن مضاعفـة 
المعونة.(٢٢) ولا بد أن يتم توفير هذه الموارد بشروط ملائمة حتى لا تنال من قدرة العديـد مـن 
البلدان المنخفضة الدخل على تحمـل الديـون، لا سـيما البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون. ويعـني 
ذلك أساسا ، في جملة أمور أخرى، أنـه ينبغـي العمـل بشـكل مـتزايد علـى تقـديم المسـاعدة في 
شكل منح، وأن على البلدان المستفيدة من المساعدة والجـهات المانحـة بـذل المزيـد مـن الجـهود 
لزيادة فعالية المعونة، وكما ينبغـي تبسـيط الإقـراض الميسـر لكفالـة القـدرة علـى تحمـل الديـون 

على المدى البعيد. 
 

الاستنتاجات والتوصيات   خامسا -
بنـاء علـى مـا سـلف، يقـدم الخبـــير المســتقل الاســتنتاجات والتوصيــات التاليــة إلى  - ٤٩

الجمعية العامة للنظر فيها: 
ـــون  يرحـب الخبـير المسـتقل ببيـان مجموعـة البلـدان الثمانيـة بشـأن إلغـاء دي (أ)
عدد من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ورغم أنه حتى كتابة هذا التقرير، لم يكـن أي مـن 
البنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي قـد أعطيـا صـورة بينـة لكيفيـة تحويـل الـتزام مجموعـة 
البلدان الثمانية إلى واقع على المدى المتوسط، فإنه يتضـح بـالفعل أن ضمـان تمويـل المـانحين 
الكامل لتخفيف عبء الديون أمـر حاسـم لإنجـاح هـذه المبـادرة. وإضافـة إلى ذلـك، يتعـين 

النظر في إمكانية زيادة عدد البلدان المستحقة والمؤسسات الدائنة؛ 
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وتحتاج البلدان المدينة إلى بناء قدراا على إجراء تقييماـا بنفسـها وإدارة  (ب)
التمويـل الخـارجي واتخـــاذ القــرارات بالتشــاور مــع الجمــهور بالأســاليب الأكــثر ملاءمــة 
للسياق الوطني وذلـك بدعـم مـن اتمـع الـدولي. وينبغـي إرسـاء عمليـات واسـعة النطـاق 
تقوم على المشـاركة والشـفافية في البلـد لتقييـم احتياجـات وآثـار الاقـتراض مـن جديـد في 
ســياق الأولويــات الوطنيــة. وعلــى مؤسســات الحكومــة ومســؤوليها أن يــــزدادوا وعيـــا 
بتعهدام من حيث الالتزام بواجب توفير حقـوق الإنسـان لصـالح مواطنيـهم، بمـا في ذلـك 
عـن طريـق إدمـاج هـذه الحقـوق في ورقـات اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر. ويمكـــن تخويــل 
مؤسسات حقوق الإنسان وأمناء المظالم المستقلين سلطة دراسة أثر أعباء الديـون الخارجيـة 
علـى حقـوق الإنسـان، ورصـد هـذا الأثـر بمـا يكفـل إسـهام التخفيـــف مــن عــبء الديــون 

إسهاما إيجابيا في إعمال حقوق الإنسان؛  
وينبغــي التســليم بــأن التوصــل لحــل لأزمــة الديــــون في البلـــدان الناميـــة  (ج)
مسؤوليةٌ مشتركة بين البلدان المدينة والبلدان والمؤسسات الدائنة على حــد سـواء. ويجـب 
أن يعترف اتمع الدولي بالحاجة إلى النظر إلى القدرة على تحمل الديون بمنظــار أوسـع مـن 
ذلـك الـذي يمليـه ـج الاقتصـــاد الكلــي، يســتند إلى الاحتياجــات الماليــة للبلــدان الناميــة 

لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وإعمال حقوق الإنسان؛  
ويتعين على اتمع الدولي أن يكفل توفير المـوارد الإضافيـة وتحويـل تدفـق  (د)
ـــن جملتــها إجــراء  المـوارد مـن البلـدان الناميـة إلى الخـارج نحـو الداخـل، عـن طريـق أمـور م
الإصلاحات الملائمة وإرساء نظام تجاري عالمي أكثر عدالة. ويتطلب ذلك زيـادة كبـيرة في 
المساعدة الإنمائية الرسمية الإضافية، والمزيـد مـن المسـاعدات المقدمـة في شـكل منـح، وفتـح 
ـــد مــن الجــهود  أسـواق البلـدان المتقدمـة أمـام صـادرات البلـدان الناميـة. ويتعـين بـذل المزي
لزيادة فاعلية المعونة عن طريق الملكية القطرية واتباع النهج القائمـة علـى أسـاس الحقـوق، 

وجعل السكان مركز الاهتمام، ووضع شراكات تقوم على الالتزام المتبادل؛ 
وينبغي إنشاء آلية أكثر شمولا وذات طابع رسمـي معـزز، تتنـاول علـى نحـو  (هـ)
واف محنة الديون في البلدان المنخفضة الدخل، بما في ذلك عن طريق المزيـد مـن الإصـلاح 
في نادي باريس. وكذلـك، لابـد مـن دراسـة جـادة للمقترحـات الداعيـة إلى إنشـاء آليـات 
تحكيم تتسم بالإنصاف والشفافية لمعالجة مشكلة ديون الدول النامية، لا سيما الديون غــير 

المشروعة والجائرة.  
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الحواشي 
United Nations Millennium Project, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millen- (١)

 .nium Development Goals, 2005, PP.14 and 35

البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية لعام ٢٠٠٥، الجدول ٤-١٦.  (٢)
 .(A/60/163) انظر الفرع أولا من تقرير الأمين العام عن النظام المالي الدولي والتنمية (٣)

انظر الفصل الخامس من دراسـة الحالـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في العـالم في عـام ٢٠٠٥ الصـادرة عـن الأمـم  (٤)
المتحدة.  

للاطلاع على استعراض أكثر شمولا للأثر السلبي الذي تحدثه سياسـات وبرامـج التكيـف الهيكلـي، انظـر تقريـر  (٥)
الخبير المستقل السابق، فانتا شـيرو، عـن آثـار سياسـات التكيـف الهيكلـي علـى التمتـع الكـامل بحقـوق الإنسـان 

  .(E/CN.4/1999/50)
رسـالة مؤرخـة ٢٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ موجهـة إلى وزيـر خزانـة الولايـات المتحـدة، بـول أونيـل، مـن بعــض  (٦)
ــق.  أعضـاء الكونجـرس بشـأن تدخـل صنـدوق النقـد الـدولي/البنـك الـدولي في صناعـة جـوز الكـاجو في موازمبي

 . http://www.cepr.net/pressreleases/cashew_letter.htmويمكن الإطلاع على هذه الرسالة في الموقع التالي
�البرازيل: النمو مع الديون، ١٩٧٤-�١٩٨٠، اســتنادا إلى سلسـلة الدراسـات القطريـة الصـادرة عـن الشـعبة  (٧)
http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-) الاتحادية للبحوث التابعة لمكتبة الكونجرس بالولايات المتحـدة

 .(1735.html

صندوق النقد الدولي والمؤسسة الإنمائية الدولية، �مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون - حالـة التنفيـذ�، ٢٠  (٨)
آب/أغسطس ٢٠٠٤، الصفحة ١٢. 
  .http://www.clubdeparis.org انظر (٩)

 .(http://www.clubdeparis.org/en/presentation/presentation.php?BATCH=B06WP14) ج إفيان�� ،نادي باريس (١٠)
ـــادة هيكلــة الديــون: الســيادية ورقــة وقــائع�، كــانون  صنـدوق النقـد الـدولي، �مقترحـات لإرسـاء آليـة لإع (١١)

  .(http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdrm.htm) الثاني/يناير ٢٠٠٣
يمكــــــــــــــن الإطـــــــــــــــلاع علـــــــــــــــى بيـــــــــــــــان غلـــــــــــــــين إيغلـــــــــــــــز في الموقـــــــــــــــع التـــــــــــــــالي  (١٢)

  .http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/PostG8_Gleneagles_Communique,0.pdf

ـــه ٢٠٠٥  �اسـتنتاجات وزراء ماليـة مجموعـة البلـدان الثمانيـة بشـأن التنميـة�، لنـدن، ١٠ و ١١ حزيـران/يوني (١٣)
  (http://www.hm-treasury.gov.uk/otherhmtsites/g7/news/conclusions_on_development_110605.cfm)

للمزيد من التفاصيل عن الانتقادات المتعلقـة بمقـترح مجموعـة البلـدان الثمانيـة في صيغتـه الحاليـة والشـواغل الـتي  (١٤)
يثيرها، انظر على سبيل المثـال جلسـة الإحاطـة الـتي عقدـا الشـبكة الأوروبيـة للديـن والتنميـة للمنظمـات غـير 
الحكومية، �تفاصيل مخادعـة: الآثـار المترتبـة علـى صفقـة الديـون الـتي تقدمـت ـا مجموعـة البلـدان الديمقراطيـة 
 http://www.eurodad.org/uploadstore/cms/docs/) الصناعيـة الرئيســـية الســبعة�، ١٤ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٥

  .(Overview_G7_debt_deal.pdf

http://www.hm- يتوافـــر قـــــدر أكــــبر مــــن المعلومــــات عــــن المرفــــق الــــدولي للتمويــــل في الموقــــع التــــالي (١٥)
 .treasury.gov.uk/documents/international_issues/int_gnd_intfinance.cfm

أندرو روجرسون، �المرفق الدولي للتمويل: قضايا وخيارات�، معــهد التنميـة الخارجيـة، نشـرة �آراء� العـدد  (١٦)
 .(http://www.odi.org.uk/publications/opinions/15_the_IFF_April04.html) ١٥، نيسان/أبريل ٢٠٠٤
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برنارد ج. غونتر، �تحقيق القدرة على تحمل الديون في المدى الطويل في جميع البلدان الفقيرة المثقلة بالديون�،  (١٧)
ورقة مناقشة أُعدت لتقديمها إلى الاجتماع السادس عشر للفريق الحكومي الدولي التقني التــابع موعـة البلـدان 
الـ ٢٤ (بــورت أوف سـبين في ١٣ و ١٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣)، يمكـن الإطـلاع علـى هـذه الورقـة في الموقـع 

  .www.g24.org/guntetgm.pdf التالي
باري هرمان، �التعامل بحنكة مع مشاكل الديون السيادية�،مبادرة مقدمة لسلسلة ورقات العمل بشأن حـوار  (١٨)

السياسات، ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٤، الصفحة ١٥ (لم تنشر). 
أُفيد بأن صافي القيمة الحالية لنسبة الديون إلى العائدات خفض بضغـط مـن فرنسـا إلى مسـتوى يسـمح بـإدراج  (١٩)

كوت ديفوار في قائمة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. انظر غونتر، المرجع السابق، الحاشية ١٩. 
قانون تعزيز عملية تخفيــف عـبء الديـن لعـام ٢٠٠٢، قُـدم إلى مجلسـي النـواب والشـيوخ بكونجـرس الولايـات  (٢٠)
المتحدة (H.R.4524 و S.2210 على التوالي). وأُدمجت في وقت لاحق عناصر من هـذا المقـترح في المـادة ١٦٢٥ 
(تعديـل المبـادرة المعـززة للبلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون) مـن البـاب الخـامس (المؤسسـات الماليـة الدوليـــة) مــن 
H.R.1298 (القانون المتعلق بريادة الولايات المتحدة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل 

والملاريا لعام ٢٠٠٣) التي صادق عليها رئيـس الولايـات المتحـدة في عـام ٢٠٠٣ ليصبـح قانونـا. استشـهد بـه 
هرمان في المرجع السابق ذكره، الصفحتان ٢٠ و ٢١. 

انظر التعليق العام ٣ (١٩٩٠)، الفقرة ١٤ والتعليق العام ٢ (١٩٩٠).  (٢١)
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٣، الصفحة ١١.  (٢٢)

 
 


